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الإســـلام ديــن ودولـة:  

وكان أول من أنكر النظام السياسي الإسلامي جملة، وحاول أن يثبت أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية مَحضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وبين وربه فقط، ولا علاقة لها بالحكم والسياسة، وأن مهمة النَّبِي  كانت مجردة من الحكم والتنفيذ، ولا تتجاوز حدود البلاغ والبشارة والنذارة: علي عبد الرازق في كتابه:
· "الإسلام وأصول الحكم" المطبوع في أول أبريل سنة 1925م، وقد لقي معارضة شديدة لتعارضه مع الثوابت الإسلامية، ومطابقته أهداف الاستعمار الإنجليزي آنذاك، ويكفي أن نعرف أن والد المؤلف كان نائبًا لرئيس حزب الأمة، ربيب الاستعمار الإنجليزي.
· ُمَّ جاء خالد مُحمَّد خالد، واقتفى أثره في إنكار النظام السياسي الإسلامي في كتابه "من هنا نبدأ" لكنه رجع عن ذلك الرأي الباطل بعد ربع قرن من الزمان في كتابه "الدولة في الإسلام".
· وأعلن علي عبد الرازق أيضًا تراجعه في مجلة "رسالة الإسلام" في عددها الصادر في (مايو 1951م)، وقد ردَّ على الكتابين جلة من أهل العلم.
· وقد استدل أصحاب هذا الرأي ببعض الأدلة القرآنية نزلت قبل تأسيس الدولة الإسلامية، عندما كان الرسول ج وأصحابه في مكة يلاقون صنوف الأذى والعذاب من مشركي قريش، كقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ     لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾ [الغاشية:21-22]. 
· وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاََّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء:105]. وقوله: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِِنْ عَلَيْكَ إِلاََّ الْبَلاَغُ﴾ [الشورى:48]. 
· فكان الواجب على أصحاب هذا الرأي أن يفهموا تلك الآيات في ضوء الملابسات التي أحاطت بأسباب نزولها، فلقد كان هدفها مواساة الرسول عليه السلام وبيان وظيفته في هذه الفترة المبكرة، وأنه يكفيه القيام بِمجرد البلاغ والتذكير، وأنه ليس مسئولاً عن المعاندين لدعوته، المحاربين لدينه.
· وقد غضَّ الطرف هؤلاء عن تلك الأحكام الكثيرة التِي شرعها الله في كتابه المنَزل، وطالب المؤمنين بتنفيذها ومعاقبة المتمردين عليها، وكل ذلك يَحتاج إلى سلطة سياسية، 
· وكانت هذه السلطة متمثلة في شخصية الرسول ج في حياته، ولذلك خاطبه ربه سبحانه قائلا: ﴿إِنَّا أنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: 105]. ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاََ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]. 
· وانتقلت هذه السلطة إلى أولياء أمور المسلمين من بعده؛ ولذلك أمر الله سبحانه بطاعتهم فقال في آية الأمراء: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم﴾ [النساء: 59].
· والآيات في وجوب تطبيق النظام السياسي الإسلامي كثيرة، وسيأتِي ذكر بعضها في مبحث الحكم بِما أنزل الله.
· واستدل هؤلاء أيضًا من السنة بِحديث تأبير النخل، وفيه قوله ج لأصحابه: (أنتم أعلم بأمور دنياكم).

·  وهذا الحديث يتناول وسيلة المحافظة على غزارة ثمار النخل، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن مثل هذه الأمور من وظائف الرسول ج، فلم يرسل ليعلم الناس أمور الزراعة والصناعة والتجارة، أما نظام الحكم وقواعده فقد أنزله الله على رسوله، وأمره بتبليغه وتطبيقه.
· واستدلوا أيضًا بِما ثبت: أن رجلاً أتَى رسول الله ج، فقام بين يديه، فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال ج: هوِّن على نفسك، فإنِّي لستُ بِملك، إنَّما أنا ابن امرأة من قريش، كانت تأكل القديد.
· والحق أن هذا الحديث يكشف عن عظيم تواضعه ج ورأفته، فقد أراد -عليه الصلاة والسلام- أن يُهدئ من روع الرجل وفزعه وخوفه، فنفى عن نفسه أوصاف الجبروت فكأنه يقول: "لست من الملوك الجبارين الذين يخشى الناس لقاءهم".
· وغض الطرف هؤلاء أيضًا عن الأحاديث الكثيرة التي تبين أن رسول الله ج كان حاكمًا سياسيًّا، كحديث أنس في الصحيحين: (أن الرُّبيِّع بنت النضر عمته كسرت ثنيَّة جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرْش فأبوا، فأتوا رسول الله ج، فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ج بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتُكسرُ ثنية الرُّبيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتُها. فقال رسول الله ج: يا أنسُ كتابُ الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال النَّبِي ج: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه)
· وحديث أنس في الصحيحين أيضًا: أن يهوديًّا رض رأس جارية بين حجرين، فقتلها، فجيء بِها إلى النَّبِي ج وبِها رمق، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان؟ أو فلان؟ حتَّى سُمِّي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النَّبِي ج فرُض رأسه بِحجرين.
· وحديث أم سلمة في الصحيحين: أن النَّبِي ج قال: إنَّما أنا بشر وإنكم تَختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بِحجته من بعض فأقضي بنحوٍ مِما أسْمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
· وقد بلغ من اهتمام المسلمين بدولة الإسلام أن بايعوا الخليفة قبل دفنهم للرسول ج، وهذه القضية أوضح من أن توضح، والإجماع منعقد من كافة علماء الأمة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية التي تَحكم بشرع الله سبحانه، وألفوا كتبًا في القديْم والحديث في بيان أسس النظام السياسي الإسلامي.
· ونَختم هذا المبحث بشهادات جمع من المستشرقين ممن يتعذر أن يوجه إليهم الوصف بالميل أو المجاملة للإسلام.
· يقول أ.د/ فتزوجوالد: "ليس الإسلام دينًا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضًا، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنَّهم عصريون يُحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بُنِي على أساس: أن الجانبين متلازمان، لا يُمكن أن يُفصل أحدهُما عن الآخر".
· ويقول ستروتمان: "إن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ إن مؤسسه كان نبيًّا، وكان حاكمًا مثاليًّا خبيرًا بأساليب الحكم".
· ويقول شاخت: "إن الإسلام يعنِي أكثر من دين، إنه يُمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول: إنه نظام كامل من الثقافة، يشمل الدين والدولة معًا"




· . أين توجد مباحث النظام السياسي في الإسلام ؟
· قد كتب العلماءُ من مختلف المذاهب الإسلامية في أسس النظام السياسي الإسلامي وقواعده وأحكامه، وكانوا يطلقون عليه المصطلح: "الولاية" أو "الإمامة الكبرى" أو "السياسة الشرعية" أو "السياسة المدنية" أو "الأحكام السلطانية" وكان التأليفُ في هذا العلم الشرعي يأخذ منحيين اثنين غالبًا:
· . الأول: ضمن كتب الفقه الإسلامي والحديث الشريف، فكما ألفينا في هذه الكتب أبوابًا للطهارة والصلاة والزكاة والصيام والشركة والبيوع وغير ذلك، نَجد أيضًا: بابًا للإمامة أو الإمارة أو الأحكام السلطانية.
· وتوجد متفرقات من هذه المباحث أيضًا ضمن كتب التفسير والعقيدة.
. الثانِي: كتب مستقلة ومصنفات مفردة في السياسة الشرعية منها "الأحكام السلطانية" و"السلوك في سياسة الملوك" و"تسهيل النظر وتعجيل الظفر" كلها للماوردي (ت 450’) و"الأحكام السلطانية" أيضًا لأبِي يعلى الفراء (ت458’) و"غياث الأمم" للجوينِي (ت478’) و"السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728’) وكتاب الحسبة له أيضًا، و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" لتلميذه ابن قيم الجوزية (ت751’) و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" لابن جماعة (ت733’)
. و"تَهذيب الرياسة وترتيب السياسة" للقلعي (ت630’) و"بدائع السلك في طباع الملك" لأبي عبد الله بن الأزرق (ت896’) و"الشهب اللامعة في السياسة النافعة" لأبي القاسم بن رضوان المالقي (783’)، و"النهج المسلوك في سياسة الملوك" للشيزري (ت589’) وغيرها من الكثرة بِمكان.
· . ومن العلماء من نحى المنحيين كليهما: يقول أبو يعلى الفراء في مقدمة كتابه "الأحكام السلطانية": "أما بعد: فإنِي كنتُ صنفت كتاب الإمامة، وذكرته في أثناء كتب "المعتمد"... وقد رأيت أن  أفرد كتابًا في الإمامة، أحذف فيه ما ذكرت هناك من الخلاف والدلائل، وأزيد فيه فصولاً أُخر تتعلق بِما يَجوز للإمام فعله من الولايات وغيرها...".

· . مصادر النظام السياسي في الإسلام 
·  المصدر الأول: القرآن الكريم
· قال تعالَى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاََ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49].
· وقال سبحانه: ﴿إِنَّا أنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: 105].
· . "فالمصدر العام للإسلام: هو كتاب الله تعالَى، ولَم يتعرض فيه لتفصيل الجزئيات، بل نص فيه على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يُبنَى عليها تنظيم الشئون العامة للدولة، وهذه الأسس والقواعد قلما تَختلف فيها أمة عن أمة، أو زمان عن زمان، أما التفصيلات التي تَختلف فيها الأمم باختلاف أحوالِها وأزمانِها، فقد سكت عنها، لتكون كل أمة في سعة من أن تراعي فيها مصالِحها الخاصة، وما تقتضيه حالها.
· . ففي نظام الحكم لَم يفصل القرآن الكريْم نظامًا لشكل الحكومة، ولا لتنظيم سلطانِها، ولا لاختيار أولي الحل والعقد فيها، وإنَّما اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة، ولا تَختلف فيها أمة عن أمة، فقرر العدل في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء:58]. والشورى في قوله عز شأنه: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران:159]. والمساواة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. 
· . أما ما عدا هذه الأسس من النظم التفصيلية، فقد سكت عنه ليتسع لأولِي الأمر أن يضعوا نظمهم، ويشكلوا حكومتهم، ويكونوا مَجالسهم بِما يلائم حالَهم ويتفق ومصالِحهم، غير متجاوزين حدود العدل والشورى والمساواة.
· وفي القانون الجنائي: لَم يُحدد عقوبات مقدرة إلا لِخمس فئات من المجرمين: الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والذين يقتلون النفس بغير حق، والذين يرمون المحصنات الغافلات، والزانية والزانِي، والسارق والسارقة.
· أما سائر الجرائم -من جنايات وجنح ومخالفات- فلم يُحدد لها عقوبات، وإنَّما ترك لأولِي الأمر أن يقدروا عقوباتِها بِما يرونه كفيلاً بصيانة الأمن وردع المجرم واعتبار غيره، لأن هذه التقديرات مِما تختلف باختلاف البيئات والأمم والأزمان، فمهد السبيل لولاة كل أمة أن يقرروا العقوبات بِما يلائم حال الأمة، ويوصل إلى الغرض من العقوبة، وأرشد الله سبحانه إلى أصل عام لا تَختلف فيه الأمم، وهو أن تكون العقوبة على قدر الجريْمة،
· . فقال -عز من قائل-: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل:126]. وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾ [البقرة: 194].
· وفي قانون المعاملات: اكتفى بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات ودفع الضرورات، فأحل البيع والإجارة والرهن وغيرها من عقود المعاملات، وأشار إلى الأساس الذي ينبغي أن تُبنَى عليه تلك المبادلات، وهو التراضي فقال -عز شأنه-: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاََّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾ [النساء:29].
· أما الأحكام التفصيلية لجزئيات هذه المعاملات، فلولاة الأمر في كل أمة أن يفصلوها حسب أحوالها على أساس التراضي.
· وكذلك اكتفى بالنص على منع المعاملات التِي تفضي إلى النِّزاع وتوقع في العداوة والبغضاء، فحرم الربا والميسر على أساس دفع الضرر وقطع أسباب الشحناء، وسكت عن تفصيل الأحكام الجزئية لِهذه المعاملات ليتسنَّى أن يكون تفصيلها في كل أمة على وفق حالها.
· وفي النظام المالي: فرض في أموال ذوي المال وعلى رءوس بعض الأنفس ضرائب وجهها في مصارف ثَمانية، مرجعها إلى سد نفقات المنافع العامة ومعونة المعوزين، وترك تفصيل الترتيب لِهذه الموارد وتصريفها في مصارفها لكل أمة تتبع فيه ما يلائمها.
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